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 الكويــت - أكــــد الرئيــــس التنفيــــذي 
لمؤسســــة البتــــرول الكويتيــــة الحكومية 
(كيبك) هاشــــم هاشــــم الخميــــس أهمية 
مشــــروع مرفأ اســــتيراد الغــــاز الطبيعي 
المســــال فــــي مجمع الــــزور النفطي ضمن 
خطة تلبيــــة احتياجات محطات الكهرباء 

والماء من الطاقة النظيفة.
ويــــرى محللــــون أن تشــــغيل المرفــــأ 
سيدعم أمن الطاقة للبلد الخليجي وتكون 
له انعكاســــات كبيرة على مجمل النشاط 
الاقتصادي، إضافة إلى تحســــين جاذبية 
منــــاخ الأعمــــال للمســــتثمرين الأجانــــب 

مستقبلا.
وقال هاشــــم أثناء تصريحات نقلتها 
وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بمناسبة 
وصــــول أول شــــحنة من الغــــاز الطبيعي 
المســــال مــــن قطــــر إلــــى مشــــروع مرافق 
اســــتيراد الغــــاز الجديد بمنطقــــة الزور 
الاثنين الماضي، إن ”المشروع يدعم التزام 
المؤسسة بتوفير احتياجات دولة الكويت 
من الطاقــــة بالوقــــود الأمثــــل اقتصاديا 

وبيئيا“.
وهذه هــــي المرة الأولى التي تتســــلم 
فيها مؤسســــة البترول الكويتية ســــفينة 
(كيوفلكس) محملة بالكامل، والتي تصنف 
من أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في 

العالم والمعززة بأحدث التقنيات.
ويضــــمّ مجمع الــــزور النفطــــي الذي 
تبلــــغ تكلفته حوالي 27 مليــــار دولار ولم 
يتم تشــــغيله حتــــى الآن، ثلاثة مشــــاريع 
رئيســــية هــــي مصفــــاة الــــزور والمرافق 
الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي ومجمع 

البيتروكيماويات.
إطـــار  فـــي  المرفـــأ  إنجـــاز  ويدخـــل 
جهـــود البلـــد الخليجـــي لإنتـــاج قرابة 

15 فـــي المئة من احتياجاتهـــا من الطاقة 
انطلاقا من الطاقـــة المتجددة بحلول عام

.2030
وذكـــر هاشـــم أن مؤسســـة البترول 
وقعت عددا مـــن الاتفاقيات لتوريد الغاز 
الطبيعـــي المســـال علـــى المـــدى الطويل 
مـــع مجموعة من المورديـــن ذوي الخبرة 
والســـمعة العالمية لتنفيذ خطة المؤسسة 
لتأمـــين احتياج دولـــة الكويـــت المتزايد 
مـــن الطاقـــة النظيفـــة كالغـــاز الطبيعي 

المسال.

وتعتبر مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
رائدة في مجال اســـتيراد الغاز الطبيعي 
المســـال فـــي الشـــرق الأوســـط إذ بدأت 
فـــي عملياتهـــا منـــذ العـــام 2009 عبـــر 
اســـتخدام وحدة تخزين وإعادة تحويل 
الغـــاز العائمـــة الموجـــودة فـــي مينـــاء 

الأحمدي.
ويعد مشروع استيراد الغاز الطبيعي 
الأول من نوعه في الكويت ومنطقة الشرق 
الأوسط، وأحد أكبر مرافق استيراد الغاز 
الطبيعي المســـال فـــي العالـــم من حيث 

السعة التخزينية.
ويمكن استيراد حوالي 22 مليون طن 
سنويا مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 1.8 
مليـــون متر مكعب وطاقـــة إعادة تحويل 
الغاز بسعة قصوى تبلغ ثلاثة تريليونات 

وحدة حرارية بريطانية يوميا.

 باريــس - تطـــارد أغلـــب بلـــدان العالم 
وخاصـــة في المنطقة العربيـــة هدف تلبية 
الطلـــب المحلـــي علـــى الكهربـــاء، الـــذي 
يـــزداد ابتعادا، بســـبب صعوبـــة مواكبة 
النمـــو  لوتيـــرة  النظيفـــة  الاســـتثمارات 

الجامح للطلب.
ورغم تســـجيل زيادات كبيرة في طاقة 
توليـــد الكهربـــاء وخاصـــة مـــن المصادر 
البديلـــة، إلا أن نقص الإمـــدادات يواصل 
الاتســـاع في بعـــض الدول بســـبب وتيرة 
زيـــادة الطلـــب التي تفـــوق كثيـــرا حجم 

الزيادة في الإمدادات.

وتتوقـــع وكالة الطاقـــة الدولية زيادة 
الطلب العالمي على الكهرباء خلال 2021 مع 
خروج العديد من دول العالم من الجائحة، 
في الوقت الذي زادت فيه إمدادات الوقود 
الأحفـــوري لتلبيـــة الطلب علـــى الكهرباء 
الأمـــر الذي يهدد خطط الوصول إلى هدف 

صفر انبعاثات كربونية.
وقالـــت الوكالة في تقرير حديث نشـــر 
الخميس إن ”الطلب على الطاقة ســـيرتفع 

خلال العام الحالي بنســـبة 5 في المئة بعد 
تراجعها خلال العام الماضي بنسبة واحد 

في المئة“.
وأشـــار خبراء الوكالة إلـــى أن الجزء 
الأكبـــر من نمو الطلب ســـيأتي من آســـيا 
حيث يـــزداد الطلب على الفحـــم، ليصبح 
أكثـــر وقـــود تلويثـــا للبيئة أكبـــر مصدر 

للكهرباء في العالم.
وأكــــدوا أنه علــــى الرغم مــــن الزيادة 
فــــي إنتاج الطاقة من المصــــادر المتجددة، 
لكنهــــا لم تكــــن كافية لتعويــــض الزيادة 
فــــي اســــتهلاك الفحــــم وتقليــــص غازات 
الاحتبــــاس الحــــراري التــــي تــــؤدي إلى 

التغير المناخي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير 
الوكالة نصف الســـنوي القـــول إنه ”بعد 
عامين من تراجع الانبعاثات الكربونية في 
قطاع الطاقة، ستزيد الانبعاثات الكربونية 
من القطاع خلال العام الحالي بنســـبة 3.5 
في المئة، ثم بنسبة 2.5 في المئة خلال العام 

المقبل لتصل إلى مستوى قياسي“.
وبعـــد تراجـــع إنتـــاج الكهربـــاء من 
المحطـــات التي تعمـــل بالفحم فـــي العام 
الماضي بنســـبة 4.6 في المئـــة على خلفية 
تراجع الطلـــب على الكهرباء بشـــكل عام 
بســـبب إجـــراءات مكافحـــة الجائحة، من 
المتوقع زيادته خلال العام الحالي بنســـبة 
5 في المئة ثم بنسبة 3 في المئة خلال العام 

المقبل.
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مستقبلية مستقرة رغم التحديات
استمرار الاعتماد على النفط يمثل تحديا رئيسيا على الصعيد الائتماني

 الريــاض - غلبــــت التقديرات الإيجابية 
علــــى تقريــــر وكالــــة فيتــــش للتصنيــــف 
الائتمانــــي بشــــأن الاقتصاد الســــعودي، 
الصادر الخميس، حيث أشــــار إلى متانة 
المركز المالي للبلد الخليجي رغم استمرار 
الريــــاض فــــي الاعتماد بشــــكل كبير على 

صادرات الطاقة لرفد خزينة الدولة.
وعدلــــت فيتــــش الخميــــس النظــــرة 
المســــتقبلية للســــعودية إلى مستقرة من 
ســــلبية، إذ أبقت على التصنيف السيادي 
للبلد عند مستوى أي، مشيرة إلى ارتفاع 
أســــعار النفــــط فــــي الأســــواق العالميــــة 
واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع 

المالية العامة.
وأكد وزيــــر المالية محمد الجدعان أن 
تعديل وكالــــة فيتش للنظرة المســــتقبلية 
إلــــى  الائتمانــــي  الســــعودية  لتصنيــــف 
مســــتقرة يؤكــــد إيجابيــــة الإصلاحــــات 
الحكومــــة  اتخذتهــــا  التــــي  الهيكليــــة 
خــــلال الســــنوات الخمــــس الماضية وفق 

مستهدفات ”رؤية 2030“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلــــى الجدعان قولــــه إن كل ما 
تم القيــــام بــــه ”انعكــــس بشــــكل إيجابي 
على فعالية السياســــة المالية ورفع كفاءة 
العمل الحكومي، التي جاءت خلال تنفيذ 
الحكومــــة للإصلاحــــات الهيكلية والمالية 
منذ 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع 

الاقتصادي“.

وتضرر أكبــــر مُصدّر للنفط في العالم 
العام الماضــــي من صدمتي جائحة كوفيد 
– 19 وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى 

غير مســــبوق، لكن انتعاشــــا للطلب على 
الخــــام وتخفيف قيود مكافحــــة فايروس 
كورونا دعما الاقتصاد في الأشهر القليلة 

الماضية.
وقال خبراء الوكالة إن ”تعديل النظرة 
المســــتقبلية يعكس احتمالات لتدهور أقل 
في المقاييس الرئيســــية بالموازنة العامة 
عن وقت المراجعة السابقة بسبب الارتفاع 
الكبير في أسعار النفط واستمرار التزام 

الحكومة بضبط الأوضاع المالية“.
وقفــــز عجــــز الموازنة الســــعودية إلى 
11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
العــــام الماضي من 4.5 فــــي المئة في 2019، 

لكــــن فيتــــش قالــــت إن ”الزيــــادة كانــــت 
أقــــل وضوحــــا مقارنة بما أعقــــب صدمة 
2015 بســــبب  أســــعار النفط فــــي 2014 – 

الإصلاحات“.
وفرضــــت الحكومــــة العــــام الماضــــي 
إجراءات تقشف مثل زيادة ضريبة القيمة 
المضافــــة إلــــى ثلاثة أمثالهــــا وإلغاء بدل 

غلاء المعيشة.
كمــــا حولت حوالي 40 مليار دولار من 
البنك المركزي إلى صندوق الاســــتثمارات 
العامة (صندوق الثروة الســــيادي) الذي 
يقع في مركز خطــــط التحول الاقتصادي 
التــــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان لتحفيز الاستثمارات.
وتحسنت أسعار النفط مصدر الدخل 
الرئيسي للسعودية من متوسط 60 دولارا 
قبل نحو ثلاثة أشــــهر إلــــى 74 دولارا في 
الوقت الحالي بالنسبة إلى برميل برنت، 
وســــط توقعات باســــتمرار تحسن الطلب 

على الخام عالميا.
وبافتراض أن يبلغ متوســــط أســــعار 
برنت هذا العام 63 دولارا للبرميل تتوقع 
فيتش تقلص عجز الموازنة السعودية إلى 
3.3 في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي 
مع نهايــــة العام، وهي نســــبة أفضل من 

عجز 4.9 في المئة توقعته الحكومة.
وتملك الســــعودية أكبــــر الاحتياطات 
المؤكــــدة من النفط في العالم، والتي تصل 
إلــــى نحو 261.1 مليار برميل، كما تشــــير 
إلى ذلك بيانات شركة أرامكو السعودية، 

أكبر منتج للنفط في العالم.

ويقــــول خبراء فيتــــش إن احتياطات 
النقــــد الأجنبــــي لــــدى أكبــــر اقتصادات 
المنطقة العربية لا تــــزال كافية في الوقت 
الــــذي يمكن أن يؤدي فيه ارتفاع أســــعار 
النفط إلى ضخ المزيد من الأموال الأجنبية 

إلى السعودية خلال الأشهر المقبلة.
وتتوقع فيتش زيادة الاحتياطات لدى 
مؤسســــة النقد العربي السعودي (البنك 
المركــــزي) إلــــى نحو 470 مليــــار دولار في 
2022 و2023 مــــع تحول ميــــزان المعاملات 
الجاريــــة إلــــى تســــجيل فائــــض وزيادة 
الصندوق السيادي للاستثمارات المحلية.
وتراجــــع صافــــي الأصــــول الأجنبية 
لدى المركزي الســــعودي في مايو الماضي 
بواقع 8 في المئة عن الشــــهر السابق إلى 
433 مليار دولار، وهي الأدنى في أكثر من 

عشر سنوات.
المالــــي  المركــــز  متانــــة  يدعــــم  ومــــا 
للســــعودية هو تخفيض فيتش تقديراتها 
لحجــــم الدين العام كنســــبة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي لهذا العام إلى 31.1 في 
المئة مقارنة مع 39.4 في المئة في تقديرات 
ســــابقة، على أن يبلغ 33.1 في المئة بنهاية 

العام المقبل.
وذكرت الوكالة أن الســــعودية تتمتع 
بأكثــــر مــــن 20 شــــهرا مــــن المدفوعــــات 
الخارجية الحاليــــة، حيث تعدّ واحدة من 
أعلى نســــب التغطية بين الدول السيادية 

المصنفة من قبل الوكالة.
لكن المفاجــــأة تمثلت فــــي أن الوكالة 
أشــــارت إلى عدم الوضــــوح عندما يتعلق 

الأمــــر بخطــــط الاســــتثمار مــــن جانــــب 
الصنــــدوق الســــيادي أو شــــركة النفــــط 

العملاقة أرامكو.
وقالـــت فـــي تقريرهـــا إن تحولا في 
الإنفـــاق العام خـــارج الموازنـــة وزيادة 
محتملـــة في ديـــون الكيانـــات المملوكة 
للدولـــة والمرتبطـــة بالحكومـــة يمثـــلان 
”خطـــرا كبيرا علـــى نقاط قـــوة الميزانية 

العامة للدولة“.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في 
تقرير مشــــاورات المادة الرابعة لعام 2021 
اســــتمرار تعافــــي الاقتصاد الســــعودي. 
وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 
غيــــر النفطــــي 4.3 فــــي المئة خــــلال العام 

الجاري و3.6 في المئة خلال العام المقبل.
وتشــــير توقعات الصندوق إلى قيادة 
القطاع الخاص للنمــــو في العام الجاري 
ليبلــــغ 5.8 فــــي المئة ويســــتمر على المدى 
المتوســــط والطويل بمتوسط نمو نسبته 

4.8 في المئة.

عــــــزز تقرير حديث صــــــادر عن وكالة 
ــــــي ثقــــــة  ــــــف الائتمان ــــــش للتصني فيت
المســــــؤولين الســــــعوديين فــــــي تعافي 
ــــــه نظــــــرة  الاقتصــــــاد بعــــــد أن منحت
ــــــة مدفوعــــــا بقــــــوة  مســــــتقبلية متفائل
المركــــــز المالي للبلد الخليجي، رغم أن 
الاســــــتمرار في الاعتماد الكبير على 
ــــــزال يمثل تحديا  ــــــرادات النفط لا ي إي

رئيسيا على الصعيد الائتماني.

حسابات جديدة لتدعيم بناء الاقتصاد

تصنيف فيتش يؤكد 

إيجابية الإصلاحات 

الهيكلية المتبعة

محمد الجدعان

 الرياض - تسارع نمو معدل التضخم 
في السعودية خلال شهر يونيو الماضي 
مدفوعا بزيادة أســـعار النقـــل والغذاء، 
وســـط زيادات حادة في أســـعار السلع 

على مستوى العالم.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتتخـــوف 
الســـعودية مـــن دخـــول البـــلاد مرحلة 
ركـــود تضخمـــي نتيجة ضعـــف النمو 
الاقتصـــادي بالتزامـــن مـــع ارتفاع في 

أسعار السلع والخدمات.
نشـــرتها  رســـمية  بيانات  وأظهرت 
الهيئـــة العامة للإحصـــاء الخميس أن 
معدل التضخم السنوي ارتفع إلى نحو 
6.2 في المئة الشـــهر الماضي، وهو أعلى 
معدل هذا العـــام، وذلك من نحو 5.7 في 

المئة في مايو 2021.
انكماشـــا  الســـعودية  وتواجـــه 
اقتصاديـــا هذا العام أقل من العام 2020 
رغم انتعاش أســـعار النفط قليلا خلال 
الفتـــرة الماضيـــة بعدمـــا حـــدت القيود 
المرتبطة بمكافحـــة فايروس كورونا من 
الطلب العالمي على النفط الخام وألحقت 

ضررا بالنشاط المحلي.

ويبـــرز ارتفاع التضخـــم في يونيو 
الماضي، للشهر الـ18 على التوالي، حيث 
انكمـــش خلال 2019 كامـــلا، ومن ثم بدأ 
الارتفـــاع منذ ذلك الحـــين، بوضوح إثر 
الزيادة في ضريبة القيمة المضافة التي 

فرضت العام الماضي.
وقالـــت الهيئـــة ”يلاحظ أن مؤشـــر 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال 
يعكس زيـــادة ضريبة القيمـــة المضافة 
من خمســـة في المئـــة إلى 15 فـــي المئة، 
والتي بدأ تطبيقها في شـــهر يوليو عام

.“2020
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في 
الســـعودية، التغيرات في الأسعار التي 
يدفعها المســـتهلكون مقابل ســـلة ثابتة 
مـــن الســـلع والخدمات تتكـــون من 490 

عنصرا.
وعـــزت هيئـــة الإحصـــاء الارتفـــاع 
الجديد إلى زيادة أســـعار النقل بنسبة 
22.6 في المئة وأســـعار تشـــغيل معدات 
النقل الشـــخصية بنحـــو 56.2 في المئة 
وكذلـــك أســـعار الأغذيـــة والمشـــروبات 
بواقع 8.1 في المئة عن الشـــهر الســـابق 

متأثـــرة بارتفـــاع أســـعار الأغذية 8 في 
المئة.

كمـــا ارتفعت أســـعار التبغ 12.3 في 
المئة، وقطـــاع الاتصالات بواقع 13.2 في 

المئة.

القيمـــة  ضريبـــة  زيـــادة  وجـــاءت 
المضافـــة في الوقـــت الذي تســـعى فيه 
الحكومة الســـعودية إلى تعزيز خزائن 
الدولة التي اســـتنزفت بســـبب الصدمة 
المزدوجة لانهيـــار أســـعار النفط العام 
الماضـــي وجائحة كوفيد – 19، بالإضافة 
إلـــى تخفيضـــات طوعية لإنتـــاج النفط 
داخـــل تحالـــف أوبـــك+ جـــرى تبنيها 
الأســـعار  اســـتقرار  فـــي  للمســـاعدة 

العالمية.

وللمساعدة في التخفيف من ارتفاع 
تكاليـــف المعيشـــة، حددت الســـعودية، 
أكبر مصدر للنفط في العالم، الأســـبوع 
الماضي حدا لأسعار البنزين المحلية في 

يوليو.
إيكونوميكس  كابيتال  شركة  وقالت 
ومقرهـــا لنـــدن إنه من المتوقـــع أن يبدأ 
التضخـــم فـــي الانخفاض اعتبـــارا من 
يوليو، إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مـــن مقارنة 

الأسعار السنوية.
وأشــــارت تقديراتهــــا إلــــى أن معدل 
التضخم ســــيتباطأ إلــــى حوالي ما بين 
واحد في المئة و1.5 في المئة على أســــاس 
سنوي، فيما يقول صندوق النقد الدولي 
إنــــه يتوقــــع أن يبلغ متوســــط التضخم 
السنوي 3.2 في المئة مع نهاية هذا العام.
ويتوقـــع الصنـــدوق أن يبلـــغ نمو 
الحقيقـــي  المحلـــي  النـــاتج  إجمالـــي 
للسعودية نحو 2.1 في المئة خلال العام 
الجـــاري، على أن يصل إلى 4.8 في المئة 
عام 2022، مقابل انكماش بنسبة 4.1 في 

المئة في العام الماضي.

أسعار النقل والغذاء ترفع معدل التضخم في السعودية

6.2
في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

في شهر يونيو 2021 وهو أعلى 

معدل منذ بداية العام

إنتاج الطاقة النظيفة لم 

تكن كافية لتعويض زيادة 

استهلاك الفحم وتقليص 

الغازات الدفيئة

المشروع يدعم التزام 

الكويت بتوفير 

احتياجاتها من الوقود 

هاشم هاشم

أرقام عن الاقتصاد

● 470   مليار دولار احتياطات النقد 
                   الأجنبي المتوقعة في 2022

● 31.1 في المئة نسبة الدين العام
                   إلى الناتج المحلي الإجمالي

● 4.3    في المئة نسبة نمو الاقتصاد 
                   السعودي بنهاية العام 2021


